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ورقة عمل

حول الحالة الصومالية 

"رؤية في الأزمة والحل "


مقدمة:

لما كانت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا و العالم العربي ، تُعنى بالقيام بدور فعال في تقوية روابط التعاون بين الدول العربية والأفريقية في نطاق احترام التنوع الثقافي ، وفي أداء دور أكثر فاعلية وتأثير في مضمار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على أسباب التوتر والعنف والإسهام في استتباب الأمن والسلام في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ، والعمل على تحقيق جسر مهم من التواصل والتعاون بين أفريقيا والعالم العربي لتمكين المنطقة من تسخير إمكاناتها للاستفادة من النزعة الدولية العالمية نحو التكتلات الإقليمية.

ولما كانت الرابطة تنهج أسلوب التشاور حول القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة في مختلف المجالات الوطنية والدولية كآلية عمل لتشجيع ودعم وتقوية التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و الثقافية بين الدول العربية والأفريقية وفي العالم أجمعه ، واتخاذ التوصيات وتبني القرارات العملية إزاءها.

ووفقاً لهذا النهج التشاوري ، وحرص الجميع على مواجهة مختلف التحديات ، فقد تمخض عن أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الرابطة المنعقدة خلال الفترة من 8-9 مايو 2007م تشكيل اللجنة السياسية لمساعي حل الأزمات والتي تعنى ضمن مهامها بدراسة الأزمات الإنسانية بأفريقيا والعالم العربي بالتشاور مع رئاسة الرابطة والأمانة العامة .

وحيث أنَّ الحالة الصومالية تأتي في مقدمة القضايا والأزمات محل اهتمام لجنتكم الموقرة ، فقد أدرجت ضمن أجندة أول اجتماع لها في أبوجا.

وإذ ما زالت الأزمة قائمة ، كان لا بد من تجديد طرحها في هذا الاجتماع.

وفي هذا الإطار تتقدم هذه الورقة بعرض للجهود السابقة التي بذلت للمصالحة بين أطراف الصراع الصومالية في سبيل ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وإعادة بناء الدولة ، والوقوف أمام عوامل فشل تلك الجهود سعياً إلى تداركها لتعزيز نجاح الجهود الأخيرة قيد التنفيذ ، وتخلص الورقة إلى وضع مقترحات عملية في ضوء المستجدات ، واقتراح آليات العمل لتنفيذها.

جهود المصالحات الوطنية السابقة:

ثمانية عشر عاماً مضت والصومال ما زال يعيش أسوأ حالة إنسانية داخل نفق مظلم تناسلت في عتمته الأزمات ، والفوضى العارمة ، والصراعات الدامية التي أزهقت الأرواح ، ودمرت العمران وراح ضحيتها أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل وآلاف المعاقين ، ونزوح أكثر من مليون مشرد من منازلهم إلى داخل الصومال وخارجه وسط اشتداد المجاعة والجفاف ، ومخاطر ركوب البحر طلباً للنجاة إلى الشواطئ المجاورة.

وعلى الرغم مما بذل ويبذل من الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء المشكلة الصومالية فقد أدى تكرار المشهد الأليم إلى توليد شعور عام إزاء كل محاولة مصالحة لا يبعث على التفاؤل ما لم تحدث تحسناً ملحوظاً وتقدماً ملموساً نحو عافية مرجوة.

والمتتبع للحالة الصومالية بجميع مراحلها يجد أنها حفلت بالكثير من المساعي والمبادرات التي بذلت من قبل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ومن دول عربية ( اليمن ومصر وجيبوتي والسودان) ومن دول أفريقية (إثيوبيا وكينيا) ، ومن دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك لاحتواء الوضع المتدهور في الصومال ، وعقد مصالحة وطنية بين أطراف الصراع الصومالية ، وانعقد لذلك العديد من اللقاءات والمؤتمرات ، وخرجت بإعلانات ، وقرارات ،و اتفاقيات في جيبوتي عام  1991م ، و عام 2000م ، وفي أديس أبابا سودري   1996م ، وفي القاهرة 1997م ، وفي ألدوريت –نيروبي 2002-2004م ، فضلاً عن اللقاءات المتكررة لأطراف الصراع في صنعاء والخرطوم ، وقيام الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ السلام ، وأثناء انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية شهر يناير 2007م في أديس أبابا تزايدت الضغوط على الحكومة الصومالية الانتقالية للدخول في عملية مصالحة وطنية ، والتقت آراء الدول الإقليمية والدولية على ضرورة الحوار السياسي ، وإلى أهمية إرساء مرحلة جديدة من المصالحة بين مختلف فئات المجتمع الصومالي ، بل ذهب البعض ، إلى اعتبار أنّ الحكومة الشرعية لن يقوى كيانها على حل المشكلة دون مشاركة واسعة ، شعبية وسياسية في صنع القرار ، وقد تأكدت تقديرات هؤلاء البعض ، فقد أدى إقصاء عدد من القوى الفاعلة في المجتمع إلى قيامها بتشكيل تحالف معارض من أجل إعادة تحرير الصومال ، وخاض قتالاً مريراً ضد القوات الحكومية الصومالية والقوات الإثيوبية المتحالفة معها ولقي ما يزيد عن عشرة آلاف شخص مصرعهم ، وتزايد عدد النازحين ، فيما برزت معها ظاهرة القرصنة البحرية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في خليج عدن وعلى طول الساحل الصومالي ومياه الصومال الإقليمية والاقتصادية .. وهنا لا بد من وقفة أمام هذه الظاهرة التي باتت عملية مكافحتها تشكل أولوية قصوى لدى المجتمع الدولي بعد أن تصاعد نشاط القراصنة وتجاوز عددهم ألفاً ومائتي قرصان ولديهم أكثر من عشرين سفينة وعدداً من الزوارق السريعة المزودة بوسائل أتصال حديثة وقدره على المناورة مكنتهم من تنفيذ عمليات كثيرة ، ونجحوا في اختطاف أكثر من 60 سفينة تجارية أجنبية خلال عام 2008م ، بغرض الحصول على فدية ، ويعتقد أن مجمل إيراداتهم تجاوزت 30 مليون دولار ... وقد ألحقت عمليات القرصنة أضراراً جسيمة اقتصادية وأمنية ، ومسَّت بشكل مباشر مصالح الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر ، ناهيكم عما واكبها من حضور عسكري مكثف للدول الأجنبية في المنطقة ، مضاف إلى الوجود السابق لظاهرة القرصنة ، وأضحت المياه العربية تموج بقوة ضاربة غير مسبوقة للولايات المتحدة ، وتحرك قوات متخصصة أوروبية " أتلانتا " لمطاردة القرصنة ، وتقاطر قوات حماية لسفن عدد من الدول الصناعية الأخرى كالهند واليابان والصين وروسيا وإيران وماليزيا ... ووجود قوات بحرية على هذا النحو من الصعب أن ينظر إليها ببراءة بل يجعل وجودها المكثف كل الاحتمالات مفتوحة ، وعلى أقل تقدير لحماية مصالح الدول الكبرى وتأكيد نفوذها وبسط هيمنتها ، وحماية خط الملاحة الدولية وناقلات النفط والغاز ، والتنافس على القارة الأفريقية قارة المستقبل .

وقد بادرت اليمن ومصر إلى توجيه دعوة مشتركة لعقد اجتماع للدول المطلة على البحر الأحمر لبحث ما يتعلق بأمنه وبالوجود البحري المتعدد الجنسية عند مدخله الجنوبي والتصدي للقرصنة ، كما وقعت اليمن على اتفاقية لإنشاء مركز إقليمي في صنعاء لمكافحة القرصنة بالتعاون بين وزارة النقل اليمنية والمنظمة البحرية العالمية يتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر ، وتبادل المعلومات ، وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة ، أو بالاشتراك مع القوات الدولية على غرار المركز الدولي لمكافحة القرصنة الموجود في كوالالامبور .

لقد أدى غياب الدولة في الصومال إلى تفاقم الأزمة الصومالية التي أفرزت ظاهرة القرصنة وفتحت الصومال على مصراعيها أمام نشاط الإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات جراء انتشار البطالة ، واتساع رقعة الفقر والفلتان الأمني   ، وشكل عام 2008م امتداداً لحالة الفوضى ، وتدهور الأوضاع في عموم الصومال برِّه وبحره ، وأصبحت الصومال خارج نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة .فكان لا بد من تجدد المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء الأوضاع المتفاقمة.

وعقدت في الربع الأخير من العام المنصرم لذلك في جيبوتي برعاية الأمم المتحدة مباحثات السلام بين وفد الحكومة الصومالية المؤقتة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام أحمد عبد السلام ، وبين التحالف من أجل تحرير الصومال جناح جيبوتي برئاسة الشيخ/ شريف شيخ أحمد ، وتخلف عن المباحثات بعض الجيوب (جناح أسمرا) وحركة الشباب المجاهدين.

وقد تم التوصل في هذه المباحثات إلى جدولة عملية انسحاب القوات الإثيوبية على مرحلتين بدأت أولاهما في 21 نوفمبر 2008م ، بوقفٍ لإطلاق النار ، وانسحاب القوات الإثيوبية من مناطق وجودها في مدينتي بلد ومقديشو ، واستكمال المرحلة الثانية في غضون 120 يوماً، وقد تم الانسحاب كاملاً من الأراضي الصومالية ، كما تم الاتفاق على أن  تتولى قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي مسؤولية الأمن بالتعاون مع القوات الصومالية ،والتي لم تنفذ حتى الآن بالعدد الكافي ، كما تم اتفاق الأطراف المجتمعة في جيبوتي على زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى ضعفين ، و توزيع المقاعد على القبائل الرئيسية الكبرى الأربع بالتساوي وبنسبة محدودة للأقليات القبلية ، وأنْ تجري انتخابات رئيس جديد للبلاد إثر استقالة الرئيس عبد الله يوسف الذي حل محله رئيس البرلمان لمدة شهر حسب الدستور الصومالي ،وقد تم ذلك بتوسيع عضوية البرلمان الذي عقد اجتماعاً له في جيبوتي وأجرى انتخاب رئيس جديد للصومال فاز فيه شيخ شريف شيخ أحمد الذي أقسم اليمين أمام البرلمان
 يوم 31/1/2009م ، والذي بدوره عين الأخ/عمر عبد الرشيد شار مار كي ، رئيساً للحكومة وتم التصديق على ذلك من قبل البرلمان . 
وبموازاة مساعي المصالحة،اعتمد ممثلو مجلس الأمن الدولي قراراً يجيز دخول سفن حربية إلى المياه الإقليمية للصومال بموافقة حكومتها لمكافحة أعمال القرصنة،واعتمد  ممثلو مجلس الأمن القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا بإجماع أعضائه الـ(15) وحمل الرقم (1816) 
من جانب آخر ظلت الاشتباكات المسلحة تتجدد بين قوات الحكومة الصومالية المؤقتة وبين الشباب المجاهدين الذين سيطروا على بيدوا مقر البرلمان فور انسحاب القوات الإثيوبية منها .  ، كما ظلت مجموعة من المحاكم الإسلامية -جناح أسمرا -في موقع المعارضة المسلحة ، مما يضع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أمام مواجهة مستقبل يتطلب جهوداً متظافرة لاحتواء هذه الجيوب المتبقية وانضوائها في المصالحة الوطنية الصومالية ، والوقوف بموضوعية من قبل كل من يعنيهم أمر السلام والاستقرار في الصومال بخاصة ، والقرن الأفريقي بعامة ، وذلك لاستجلاء عوامل فشل جهود المصالحة السابقة ، والعمل على عدم تكرارها والبحث عن صيغ عملية قوية وثابتة، تضمن عدم انتكاسة المصالحة الأخيرة.
وبصورة إجمالية يواجه الحكومة الجديدة عدد من التحديات أهمها :-

1- المعارضة الإسلامية المسلحة الرافضة للاتفاقية .
2- الصعوبات المالية لتمويل إعادة هيكلة الدولة بأكملها ، وبناء قوات للشرطة والجيش ، وتوفير مرتبات موظفي الدولة ، و المضي في استكمال عملية المصالحة وبسط السلطات في المحافظات ، والسيطرة على الحدود البرية والبحرية . 
3- التدخلات الإقليمية المغذية للمعارضة المسلحة .
4- القرصنة البحرية .
عوامل فشل جهود المصالحة الصومالية وإعادة بناء الدولة:

 مما تقدم يمكن القول أن مما أسهم ويسهم في صعوبة الخروج من إشكالية 
الحالة الصومالية وجود خطأ ما في تشخيصها ترتب عليه خطأ المعالجة. ومن المهم استحضار عوامل فشل جهود المصالحات السابقة، وصعوبة إعادة بناء الدولة الصومالية ، ولعل من أبرز هذه العوامل ما يمكن إيجازها في ما يلي :

1) على الصعيد الداخلي:
ثمة قراءة خاطئة لواقع المجتمع الصومالي القبلي والسياسي ، ترتب عليها حدوث قصور وثغرات في عمليات المصالحات الوطنية تسببت في فشلها .

1- إغفال القراءة الصحيحة لواقع المجتمع الصومالي والذي أدى إلى عدم معرفة ثقل القبائل الكبرى التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار في المعادلات القبلية، والتوازنات بين قبائلها الكبرى  فواقع المجتمع الصومالي القبلي والسياسي أُغفلت فيما سبق حقيقة ثقل القبائل الكبرى . فعلى سبيل المثال  لم تؤخذ بنظر الاعتبار وعلى وجه الخصوص قبائل الهوية التي تُهيمن على أجزاء واسعة من البلاد ( مقديشو ، ووسط وجنوب الصومال ) و تتمتع برصيد سياسي واجتماعي وعسكري ، وقدرات تنظيمية تراكمية مكتسبة من الخمسة العقود الماضية التي شكلت حجر الزاوية الأساس – على الأغلب – لمجمل عمليات الحراك السياسية الصومالية في السلطة ( العشرين عاماً الماضية من حكم الرئيس الأسبق محمد سياد بري) أو المعارضة ( الثمانية عشر عاماً الماضية منذ سقوطه) بصورة هددت بالتفاف قطاعات واسعة من الشعب الصومالي حولها ، فضلاً عن كونها تمثل الامتداد الطبيعي للصومال في البيئة العربية من الناحية السياسية على الأقل ، الأمر الذي لا ينبغي  تجاهلها في السنوات القادمة مثلها مثل الثلاث القبائل الرئيسية الأخرى . إشكالات شركاء العملية السياسية الذين تكونت منهم آنذاك الحكومة الانتقالية ، وتحالف إرساء السلام ومكافحة الإرهاب ( أمراء الحرب ).
2-إشكالات شركاء العملية السياسية الذين تكونت منهم آنذاك الحكومة الانتقالية السابقة وتحالف إرساء السلام ومكافحة الإرهاب ( أمراء الحرب ) .

3-   تمخُّض الواقع المضطرب عن تشكل الكيانات السياسية على أرض الواقع المتمثلة في (جمهورية أرض الصومال ، بونت لاند ، جمهورية جنوب غرب الصومال ).
4-تعدد قوى وفصائل التيار المعارض للعملية السياسية آنذاك ، والمتمثلة في معظم القوى المناوئة المنضوية  تحت لواء مجلس المحاكم الإسلامية (اتحاد المحاكم الإسلامية ، مجموعة الشباب ، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مجموعة الشيخ حسن التركي ، مجموعة الدفاع عن الريف والوطن ، رابطة علماء الصومال ، قوات الحاج أبوبكر عمر ، منظمة الإنقاذ والمصالحة ، قوات الشيخ يوسف إنطعدي..) بوجه خاص ، مضاف إليها مجموعة العشائر القاطنة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس.
5-أما باقي قطاعات الشعب الصومالي كالقبائل والأحزاب ، والقوى السياسية والعسكرية ، والتيارات الإسلامية الصغيرة ، والشخصيات البارزة ، فقد توزع هؤلاء ما بين هذا الطرف وذاك – وفقاً لظروف كل مرحلة ، حيث رهن ( معظم / البعض ) منهم مواقفهم على ما يتوقعون الحصول عليه من سلطة ونفوذ أو مال من هنا أوهناك.
2)  على الصعيد الخارجي ( الدولي والإقليمي ):
         وتتمثل عوامل فشل جهود المصالحة الصومالية في ما يمكن تلخيصهُ في التالي:-
1-سعي كثير من الأطراف المؤثرة في الوضع الداخلي الصومالي والتي لا تنسجم مصالحها مع وجود دولة مستقلة، تُسيِّرها أُطرٌ قانونية وإدارية فاعلة – إلى إفشال جميع جهود وخطط إرساء الاستقرار والأمن وضبط هيكلة الوضع في الصومال وإيقاعاته على وتيرة مصالحها .   
2- عدم توفر المدخلات والعناصر الكافية لإنجاح جهود إعادة بناء الدولة. فمن الواضح أنّ العون الذي تمّ تقديمه للصومال لم يرقَ إلى المستوى المطلوب خصوصاً أنّ مهمة إعادة البناء السياسي والاجتماعي في الصومال هي مهمة شاقة وصعبة للغاية في ظل الانهيار الكامل الذي أصاب جميع مناحي الحياة في البلاد.
3-الربط الخاطئ بين مساعي بناء الدولة في الصومال وبين الحرب ضد الارهاب وبالتالي اعتبار عملية بناء الدولة لدى بعض القوى الدولية والإقليمية أن عملية بناء الدولة  جزءً من استراتيجية الحرب ضد الإرهاب وليس العكس.
4- انعكاس الصراعات الإقليمية على الحالة الصومالية  وذلك بسعي الأطراف المتصارعة إلى إفشال أي حل يتخذ للمصالحة الصومالية ، وبناء الدولة.
5-شعور الصوماليين بانحياز قرارات مجلس الأمن –المتخذة بشأن الحالة الصومالية – في اتجاه خدمة مصالح الدول الكبرى المقدمة على ما يخدم أمن وسلام الصومال.
6-شعور الصوماليين بأن وجود القوات الدولية المرابطة في مياه الصومال الإقليمية يمثل صورة من صور الهيمنة الدولية ومساساً بسيادة الصومال وتحدياً لأمنه وسلامه واستقراره ، ويشكل أحد عوامل إجهاض أي مشروع مصالحة . وسواء ساد هذا الشعور شك أو يقين ، فقد كان  ذلك أحد عوامل  إضعاف الثقة وإجهاض أي مشروع مصالحة ، وفشل  أي جهد لاحتواء الأزمة الصومالية.
7-وجود منهجية إقصائية في تعامل الحكومة الانتقالية السابقة ومعها أطراف دولية وإقليمية إزاء المحاكم الإسلامية بصورة دعت إلى  الاعتقاد بأنه من غير الممكن لتلك الأطراف أن تقبل بإشراك المحاكم في السلطة أو حتى ببقائها ككيان سياسي على  الساحة الصومالية،  باعتبار أنّ ذلك كان الدافع  الرئيسي وراء اندلاع الحرب ، ومن ثم أصبح من غير المنطقي الاعتقاد بأنّ تلك الأطراف يمكن أنْ تعطي مكاسب سياسية للمحاكم بعدما كانت قد حاربتها لمنعها من الحصول على تلك المكاسب! .
8-أغفلت محاولات السلام السابقة التعامل مع  حقيقة الهوية الصومالية القائمة على مكوناتها الرئيسية الثلاث : العربية والأفريقية والإسلامية . وهي مكونات تعد مطلباً صومالياً ملحاً حتى يتواصل التوازن المنشود.
مقترحات في ضوء المستجدات لحل إشكالية الحالة الصومالية:

أخذاً بالاعتبار عوامل فشل جهود المصالحات لإعادة بناء الدولة الصومالية تأتي هذه المقترحات تلمساً لطريق الخروج النهائي من إشكالية الصراع ، وسعياً إلى استمرارية نجاح مصالحة جيبوتي الأخيرة وتثبيتاً لها على أرض الواقع ، والتي نجم عنها انتخاب الرئيس الجديد شيخ شريف شيخ أحمد وهو ينتمي إلى  الهوية وهي أحدى القبائل الكبرى ، ويمثل في الوقت ذاته التيار الإسلامي المعتدل و القريب من عموم المواطنين كما تم تعيين عمر عبد الرشيد شار مار كي رئيساً للحكومة الجديدة وهو من قبائل الداروط ( إحدى القبائل الكبرى) ، وأحد الوجوه اللبرالية المقبولة إقليمياً ودولياً ، بما يعنيه ذلك من ظهور توازن قبلي وسياسي ، وقبول خارجي ، وحيث أمسى الشعب الصومالي بأسره يرفض حالة الاحتراب والاضطراب ويتطلع بتوقٍ شديد إلى السلام ولا تحركه غير أجندة السلام فثمة جملة من المقترحات تعزز مسيرة المصالحة الوطنية وإحلال السلام وإعادة بناء الدولة الصومالية واستقرار القرن الأفريقي بعامة نوجزها في ما يلي: 
أولاً: مراعاة قانون التوازن القبلي ، وفي إطار المصلحة العليا للصومال ، وتعبئة الوسط الشعبي في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي القائم على مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة وفي هذا السياق يتم السعي لاستعادة قبائل الهوية بقواها السياسية والعسكرية لمكانتها الطبيعية في الحياة السياسية المكتسبة (كلياً/ جزئياً) باعتبارها شريكاً فاعلاً يصعب تجاهله أو تجاوزه على الإطلاق في إطار نظرة أكثر شمولية يُراعى فيها تجنب ما تبنته الحكومة  السابقة من إجراءات قمعية وقسرية إزاء مجمل معارضيها السياسيين – بصفة عامة وقبائل الهوية – على وجه الخصوص – لا سيما في ظل ما تؤكده مجمل الدلائل الحالية من وجود علاقة وثيقة تربط بين احتمالية تزايد قدرات الفعل المقاوم – مع مرور الوقت وبين مدى جدية أبناء قبائل الهوية في الانخراط ، سواء بين صفوف المقاومة أو السلطة بأي شكل من الأشكال.
ثانياً: مراعاة الحقائق والملابسات الكاملة ، سواءٌ وراء ( الظهور / الاختفاء/الانشطار ) لنظام المحاكم الإسلامية في الساحة الصومالية أو وراء سقوط الحكومة المؤقتة ، وفي هذا الصدد سبق وأشار مركز أبحاث " مجموعة الأزمات الدولية"  في تقرير بعنوان  الصومال "من أجل الابتعاد عن هذه الدولة الفاشلة ".. إلى إنّ انسحاب أثيوبيا قد يقدم فرصة لإنجاح السلام ذات صدقية ، وأضاف التقرير : رغم عزوف المجتمع الدولي عن التعامل مع المعارضة الإسلامية لا يوجد مسار عملي سوى بمد الأيدي إلى زعمائها في محاولة لإعادة الاستقرار للوضع الأمني في البلاد من خلال هدنة ثم معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة".

ثالثاً: إشراك الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية التي تلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً سواء من خلال إعادة استيعابهم ضمن القوائم العشائرية أو ضمن أحزاب سياسية 
جديدة ، كي تؤدي دورها المرحلي في إطار ما يتوقع أنّ تحققه مشاركتها من نجاحات نسبية في طريق التسوية السياسية استناداً -للواقع السياسي -القبلي الحالي.

رابعاً: سرعة العمل على إعادة تكوين جيش وطني يمثل جميع أبناء الشعب من مختلف مناطق الصومال ، ويكون قادراً على استيعاب المليشيات ، وتذويبها في صفوفه في إطار هيكلية جديدة ، يؤكد فيها الدستور على حيادية الجيش واستقلاليته.

ولا يغيب عن البال أنَّ مرحلة غياب الدولة قد نشأ معها جيل لا يعرف غير القتال والاقتتال الذي لا يمكن تجاوزه إلا ببناء جيش وطني يدين أفراده بالولاء للصومال ، وأن يعجل بنشر التعليم الوطني العام وسط هذا الجيل مدنياً وعسكرياً ، استدراكاً لما فات ، وتأسيساً لمرحلة جديدة يتاح فيها التعليم المهذب للنفوس والمعمق للولاء الوطني وبناء المعرفة العلمية. 

خامساً: مراعاة مواقف قطاعات واسعة من الشعب الصومالي جراء حالات الانقسام الحادة الحاصلة في أوساطها الرسمية وغير الرسمية منذ اندلاع المواجهات العسكرية عام 2006م والتي توزعت بين مؤيد ومعارض في عدة اتجاهات لا سيما مع وجود مؤشرات عديدة تؤكد احتمالية انتشارها على مساحات أوسع ، وخاصة في ظل تمسك بعض هذه القوى بموقفها الرافض لمسار التسوية السياسية وانحيازها (الكلي / الجزئي) لمشروع المقاومة وحالات التردد المستمرة في مواقف مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي المتعلقة بإرسال قواتها إلى الصومال ، ثم سقوط الحكومة جراء حالات الفشل الذريعة التي منيت على مدار العامين الماضيين.

سادساً: في الصومال مجموعات متصلبة في مواقفها ومجموعات متطرفة ، وليس من الحكمة الوقوف عند حد تصنيفها دون محاولة المقاربة بينها وبين متطلبات التسوية السياسية
العامة ، وبما يُمهّد له بحوار ديني عميق مع هذه المجموعات من قبَل نخبة من علماء الدين المستنيرين والمتمكنين لتصحيح المفاهيم الدينية لدى الشباب و تليين مواقفهم المتصلبة ، و في هذا السياق يمكن تشكيل لجنة شعبية إسلامية للمصالحة من كلٍّ من شيخ الأزهر و إمامي الحرمين الشريفين ومفتي الأزهر ورابطة علماء المسلمين و عدد من العلماء الأفاضل ممن لهم ثقلهم وتأثيرهم في العالم الإسلامي أمثال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ..، تتولى الاجتماع بكبار شيوخ القبائل الصومالية والعلماء ورجال الأعمال و المجموعات المتصلبة للحوار معها والتوصل إلى ميثاق يوقع عليه الجميع.

سابعاً: نظراً لتعدد القوى الصومالية المتصارعة ، فإنّ تطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي نصت عليه المادة الرابعة من إعلان حقوق الدول وواجباتها في القانون الدولي الجمعية العامة 1949م على وجوب الامتناع عن إثارة الحرب الأهلية في إقليم دولة أخرى ، ووجوب الحيلولة دون تنظيم أنشطة ترمي إلى إثارة مثل هذه الحرب ، فإنّ تطبيق هذا المبدأ على الحالة الصومالية يقتضي من الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع أنْ تمتنع عن التدخل لصالح هذا الطرف أو ذاك ...ويؤمل كثيراً أنْ تغير الإدارة الأمريكية الجديدة من سياسة الفوضى الخلاقة التي انتهجتها الإدارة السابقة والتي لم تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ناهيكم عما خلفته من جراحات يصعب اندمالها لدى الشعوب التي اكتوت بنيرانها ومنها الصومال التي غدت إحدى الدول الفاشلة ، بل  إنّ المعهد الملكي البريطاني للدراسات الإستراتيجية أشار في احد تقاريره إلى أن الدولة الفاشلة في الصومال ربما تجر نفسها في المنطقة بهدف تأكيد الوجود الدولي ، وليس بهدف إتاحة الفرصة أمام دول الإقليم لأنْ تقوم بدورها ، ليكون مبرر تدخل القوى الكبرى في المنطقة بصورة استعمار يتجدد بتجدد الظروف ، والذي برزت ممارسته على أكثر من دولة في المنطقة في إطار بناء الشرق الأوسط الكبير.

وقد أكد البيان الختامي للمؤتمر الثالث للرابطة على الحاجة الملحة لجهد إقليمي لمساعدة الصومال وشعبه على إعادة وحدته وتحقيق أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي في ظل مؤسسات وطنية قوية... ، ونوه البيان إلى أنّ مياه الصومال أضحت ساخنة كبرِّها ، وامتدت سخونتها المرتفعة إلى خليج عدن وغرب المحيط الهندي والبحر العربي جراء أعمال القرصنة التي باتت تهدد الملاحة البحرية الدولية ، وإنّ مواجهة نشاط القرصنة من شأن دول المنطقة باعتبارها المعنية بالإيفاء بمتطلبات تحقيق سيادتها على مياهها الإقليمية وأنْ يتحملها المجتمع الدولي في مساندة دول المنطقة لحماية الملاحة البحرية الدولية.

ثامناً: إنّ انسحاب القوات الأثيوبية يقتضي بالضرورة نشر المزيد من القوات التابعة لحفظ السلام الأفريقية (أميصوم) فالقوات الموجودة حالياً لا تفي بالغرض ، والمتوقع والمؤمل رفع العدد وتنوع البلدان الأفريقية والعربية وخاصة من مجموعة إيجاد(IGAD) وتقديم الدعم ،والإمكانيات اللازمة لها كي تتمكن من أداء مهمتها بنجاح.

تاسعاً: العمل على تمكين دول القرن الأفريقي من قيام تعاون وشراكة فاعلة في ما بينها ، وإزالة المخاوف المتبادلة والتي هزت الثقة فيما بينها خاصة أنّ إشكالية الحدود الإقليمية قد نُصَّ عليها صراحةً في المادة الرابعة ، البند (ب) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، حيث نص على احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال ، تأكيداً لما اتخذته منظمة الوحدة الأفريقية في مؤتمرها التأسيسي والقمة الأفريقية التي تلتها في القاهرة . وفي هذا السياق يتعين الدفع بالعلاقات الأثيوبية – الصومالية صوب آفاق أرحب من التعاون ، وتبادل المصالح المعبرة عن حسن الجوار ،والمرسخة للثقة ، واحترام السيادة لكل من البلدين الجارين.

عاشراً: يعتبر الدور الدولي محورياً للغاية لمساعدة الصومال في تنفيذ المهام الحيوية اللازمة لإنهاء غياب السلطة المركزية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ، باعتبار أنّ قدرات الصومال المحلية حالياً غير متوفرة ولا يمكن أن تدفع عنها ما تعانيه من أخطار الإرهاب ، وما آلت إليه الأوضاع المتدهورة من بروز ظاهرة القرصنة . الأمر الذي يستدعي حضور الدور الدولي المساند لإعادة بناء الدولة في الصومال وتحمل مسئولياته ، و يقع الجهد الدولي الداعم بدرجة أساسية على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول الإقليم المقتدرة ، وذلك وفق خطة عملية وتمويل دولي لإحياء مشروع الأمل وإحداث تنمية شاملة لدول القرن الأفريقي.

حادي عشر: الدفع بقوى المصالحة الصومالية إلى الاتفاق على دستور دائم يُبنى على أساس قيام نظام اتحاد فيدرالي بين الولايات الصومالية الثلاث(جنوب غرب الصومال ، بونت لاند، ارض الصومال) وهو ما يجسد واقعاً قائماً ، ويشكل حلاً دستورياً تطمئن إليه جميع أطراف الصراع .

آليات تنفيذ المقترحات :
كثيراً ما تغدو المقترحات والقرارات التي تتخذ لمواجهة القضايا والمشاكل والأزمات المتفجرة في المنطقتين العربية والأفريقية – على أهميتها حبيسة الأدراج لا ترى النور ، لا لشيء سواء الافتقار إلى الإمكانيات المادية والآليات العملية المناسبة والتي تتقاطع مع جهات لا ترغب في استقرار المنطقتين فتسعى إلى إعاقة أي تقدم لصنع السلام والأمن فيهما ، وإنّ حالة معقدة كالحالة الصومالية ليس من اليسير أنْ تتصدى لمواجهتها جهة بذاتها ، بل أن جهوداً مشتركة من أكثر من جهة بذلت ولم تحقق النتائج المرجوة ، الأمر الذي يدعو إلى البحث عن آليات عملية تستفيد من إخفاقات المحاولات السابقة في معرفة أسبابها وتجنب استنفاد الوقت في تكرارها ببدائل ذات فاعلية.

 وسيكون للرابطة الشرف العظيم في أن تلعب دوراً بارزاً في تنسيق الجهود واجتماعها في عمل مشترك ومنظم بين كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات والتجمعات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة العربية والأفريقية.
وقد يكون من المناسب مبادرة الرابطة إلى عقد اجتماع مشترك بين الأمانات العامة لهذه المنظمات الإقليمية ، تبحث أولاً في أسباب إخفاقات المحاولات السابقة لمواجهة الأزمات الراهنة التي ما زالت مستعصية على الحل في المنطقة ، والاتفاق من ثم على آلية عمل مشتركة قد تكون إحدى تعبيراتها إنشاء غرف عمليات متخصصة بكل قضية وحالة في البلدان محل المعالجة ، يتولى شاغلوها تحويل المقترحات المقرة إلى برامج عمل محددة بزمن.

وتشكيل غرف العمليات لا يعني بحال إضافة كوادر تزيد من التضخم الإداري بقد ما هو مطلوب تفعيل هذه المنظمات بما هو موجود من الكوادر ، التي يجري إعادة توزيعها وتأهيلها لهذه المهام وهذا ما يقع الترتيب له على عاتق الأمانات العامة في المنظمات. 

وأخيراً ...
فليس في كل ما ذكر من مقترحات ، وما قد يضاف إليها ، وما سيتخذ من آليات لتنفيذها ، سيكون لها دور فاعل ما لم تطوق الحالة الصومالية بتكاتف وتعاون دول الإقليم المحيطة بالصومال بكل ما أوتيت من عزيمة وإيمان بأن الحالة الصومالية -وقد أخذت أثارها السلبية تنضح إلى المحيط لاجئين ،وأعمال قرصنة بحرية-والتي قد تتطور لتجر من بعدها إلى مشاكل يصعب كبح جماحها ، الأمر الذي يوجب على دول الإقليم أنْ تـنبذ من بين صفوفها الفُرقة ، وأنْ تسوي ما قد يعتري علاقات البعض من خلافات ، على قاعدة رؤية وطنية وإقليمية بعيدة المدى ، دقيقة التقدير تَسبر غور الإرادة الخفية المتحكمة بالقرار الدولي في هذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي الهام ، وذات الثروات الغنية المغرية والتي لم تستغل لصالح بلدانها ، ناهيكم عن وجود احتمال كبير باتخاذ هذه  المنطقة في ظل الفوضى موضعاً لدفن 
النفايات النووية.
لقد أضحى الوقت في هذه المنطقة من دم ، أو هكذا يبدو سير الأحداث ما لم يتم تدارك الأمور بإرادة جماعية ، وعمل منظم يحيل المنطقة إلى واحة أمن وسلام.
د. أحمد محمد الأصبحي 

                                                                                       عضو مجلس الشورى

                                                                                      الجمهورية اليمنية
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